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من وطئ امرأته في قبلها في  "المحصن، والمراد بالمحصن هنا:  الرجم: وهو في حق الزاني   -

ه الرجم حتى  (606) "نكاح صحيح ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها وهما بالغان عاقلان  ، وحدُّ

 (607) الموت كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزاني والزانية.

 

 حد القذف:   ثانياً:

 (608) وهو لغة الرمي.

 .(609) "الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به ولم تكمل البينة"وفي الاصطلاح: 

 

 

 والموجب لحد القذف:  

قائله   ره  يفسِّ لفظ غير صريح  أو  بلفظ صريح  بأحدهما  الشهادة  أو  اللواط  أو  بالزنا  الرمي 

 (610) بالقذف.

 
 (.4/234(، الممتع شرح المقنع )26/243(، الشرح الكبير على المقنع )4/92(، وينظر: الكافي )26/243( الإنصاف )606)

 (.1695( )1694(، صحيح مسلم )6824البخاري )( صحيح 607)

 (.9/277(، لسان العرب )746(، مجمل اللغة ص)9/75(، تهذيب اللغة )5/135( ينظر: العين )608)

 (.6/193(، مطالب أولي النهى )3/352(، وينظر: شرح المنتهى )6/104( الإقناع مع شرحه )609)

 (.6/109(، كشاف القناع )26/373(، الإنصاف )4/262( ينظر: الممتع شرح المقنع )610)

 حد القذف   - 2

 القذف تعريف  

 الموجب لحد القذف 
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أن   المقذوف  في  القذف:  ويشترط  باب  في  والمحصن  محصناً،  العاقل  "يكون  المسلم  الحر 

شرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف  "، قال ابن قدامة في المغني:  (611)"العفيف الذي يجامع مثله

 .(612) "ثله كبيراً يجامع مصاحبه خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون 

ويفارق حد القذف سائر الحدود بأنه حق للمقذوف وليس حقاً لله جل وعلا، ولأجل ذلك  

 (613)فإنه يسقط بإسقاط المقذوف.

 . (614)"ولا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعاً "قال ابن تيمية: 

 ويثبت حد القذف بأحد أمرين: 

 يشترط فيه التكرار. : الإقرار لمرة واحدة، فلا  الأول

 (615) : شهادة عدلين ذكرين.الثاني

القذف ثمانون جلدة، قال تعالى:   َّذِينَ  سمحوحد  رۡبعََةِ  يرَۡهُونَ  وَٱل
َ
بأِ ُوُاْ 

ۡ
يأَ لمَۡ  ثُمَّ  ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ 

 .[4: النور]شُهَدَاءَٓ فَٱجۡلدُِوهُمۡ ثمََنٰيِنَ جَلدَۡةٗ 

 

 حد شرب المسكر:  ثالثاً:

 
 (.3/353(، شرح المنتهى )26/350(، وينظر: الإنصاف )4/96( الكافي )611)

 (12/385( المغني )612)

 (.6/195(، مطالب أولي النهى )6/105(، كشاف القناع )26/349(، الإنصاف )12/386( ينظر: المغني )613)

 (.5/507( الفتاوى الكبرى )614)

 (.2/361(، نيل المآرب )6/213(، مطالب أولي النهى )3/362المنتهى )( ينظر: شرح 615)

الفرق بين حد  

القذف وسائر  

 الحدود 

 بم يثبت حد القذف 

 حد شرب المسكر   - 3

 العقوبة في  القذف 
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، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه  (616) والمسكر كل شراب أسكر كثيره من أي شيء كان

 .(618)، وقوله: ))ما أسكر كثيره فقليله حرام(((617) وسلم: ))كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام((

 والموجب لحد المسكر:  

وصول المسكر إلى الجوف اختياراً من غير عذر، والعذر كالإكراه ودفع غصة لم يجد ما  

 (619) يدفع به إلا بالخمر.

رء الحد.   فإن تخلَّف شيء من هذا د 

 ويثبت حد المسكر بأمور: 

 : الإقرار مرة واحدة، فلا يشترط التكرار. الأول

 شهادة عدلين ذكرين.  :الثاني

 ( 620) : قيئه للخمر؛ لأنه ما قاءها إلا بعد شربها.الثالث

: ثمانون جلدة على الصحيح من المذهب؛ لإجماع الصحابة عليه بعد مشاورة  وحد الخمر

 (621)، فاتفقوا عليه فكان إجماعاً. -رضي الله عنهم-عمر 

 
 (.6/211(، مطالب أولي النهى )6/116(، كشاف القناع )26/416( ينظر: الشرح الكبير على المقنع والإنصاف )616)

 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.2003( صحيح مسلم )617)

(، من حديث جابر بن عبد الله رضـي الله  3393، سـنن ابن ماجه )"حسـن غريب"( وقال  1865مذي )(، سـنن التر3681( سـنن أبي داود )618)

( وصــححه الألباني في صــحيح الجامع 5382(، وصــححه ابن حبان )4/137التلخيص الحبير )  "ورجاله ثقات"عنهما، وقال ابن حجر:  

(5530.) 

 (.3/361(، شرح المنتهى )6/118كشاف القناع ) (،26/428( )26/420(، الإنصاف )12/498( ينظر: المغني )619)

 (.6/118(، كشاف القناع )26/433(، الإنصاف )4/106( ينظر: الكافي )620)

 (.3/362(، شرح المنتهى )6/117(، كشاف القناع )26/422(، الإنصاف )4/106( ينظر: الكافي )621)

الموجب للحد في  

 المسكر 

بم يثبت الحد في  

 الخمر 

 عقوبة شرب المسكر 
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 حد السرقة:  رابعاً:

 .(622) "أخذ شيء في خفاء وستر"السرقة في اللغة: 

أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله عادة لا شبهة له فيه على  "وفي الاصطلاح:  

 .(623) "وجه الاختفاء

 والموجب لحد السرقة: 

الإسلام نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه  أخذ الملتزم لأحكام  

 .(624) الاختفاء

والنصاب: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ))لا قطع إلا في ربع دينار  

 . (626)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم(625) فصاعداً((

 وتثبت السرقة بأحد أمرين: 

 الأول: الإقرار مرتين. 

 
جلد النبي صـــلى الله عليه وســـلم وأبو بكر بعده، واختار ابن تيمية أن   والرواية الثانية في المذهب أن حد شـــارب الخمر أربعون جلدة، وكذلك

ية  الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليســت بواجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. الأخبار العلم

 (.432ص)

 (.3/154( مقاييس اللغة )622)

 (.3/367المنتهى )(، شرح 6/129( كشاف القناع )623)

(، كشـــــاف القنـاع 26/546(، الإنصـــــاف )4/304(، المبـدع )26/546(، الشــــرح الكبير على المقنع )12/451( ينظر: المغني )624)

 (.7/353(، الروض مع الحاشية )6/142)

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.1684(، صحيح مسلم )6789( صحيح البخاري )625)

 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1686(، صحيح مسلم )6795)( صحيح البخاري 626)

 حد السرقة   - 4

 تعريف السرقة 

 تثبت السرقة بم  

 الموجب لحد السرقة 

 نصاب حد السرقة 
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 ( 627) الثاني: شهادة عدلين.

 

 حد المحاربين:  خامساً:

المحاربون هم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو  

فيغصبونهم المال مجاهرة، وسواء أكان ذلك في صحراء أو بنيان أو  كان ذلك بعصا أو حجارة  

 ( 628) بحر فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين.

َّذِينَ  جَزََٰٓؤُاْ  إنَِّمَا  سمحوالأصل فيه قوله تعالى:   رۡضِ فَسَادًا  يُحاَربُِونَ  ٱل
َ
َ وَرَسُولهَُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡ ٱللَّّ

ن 
َ
رۡضِِۚ سجىأ

َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلأۡ

َ
ِنۡ خِلَفٰ  أ رجُۡلهُُم م 

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
 .[33: المائدة] يُقَتَّلُوٓاْ أ

 وتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم:

  (629) بالإجماع.فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ولا يجوز العفو عنه 

 ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. 

 ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. 

هذا  "قال المرداوي عقبه:    "ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله"قال ابن قدامة:  

 (630) ."المذهب 

 
 (.3/378(، شرح المنتهى )6/144(، كشاف القناع )26/557( ينظر: الإنصاف )627)

 (.3/381(، شرح المنتهى )6/149(، كشاف القناع )27/7(، الإنصاف )4/316(، الممتع شرح المقنع )12/474( ينظر: المغني )628)

 (.124المنذر ص)( الإجماع لابن 629)

 (.27/23( الإنصاف )630)

 حد المحاربين     - 5

 المراد بالمحاربين 

 عقوبة المحاربين 
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ن في   يقتل ولم يأخذ مالًا  السبيل فقط ولم  د فلا يترك يأوي في  ومن أخاف  من الأرض، فيشرَّ

 (631)بلد.

دء منهم   الرِّ المعاون-وحكم  حكم المباشر، فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم    -وهو 

لبوا.  (632) جميعاً، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا جميعاً وص 

العقوب  من  تعالى  لله  حقاً  كان  ما  عنه  سقط  عليه  القدرة  قبل  منهم  تاب  بما  ومن  وأ خذ  ات، 

َّا  سمح  إلا أن يعفو صاحب الحق، والأصل فيه قوله تعالى:  ق  للآدميين من الحقو َّذِينَ  إلِ ُاَبوُاْ مِن قَبُِّۡ  ٱل
َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  نَّ ٱللَّّ

َ
ن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖۡ فَٱعۡلمَُوٓاْ أ

َ
 (633) .[34]الما دة:  سجى ٣٤أ

 المحاربين بأحد أمرين: ويثبت حد 

 الأول: الإقرار مرتين. 

 (634) الثاني: شهادة عدلين ذكرين.

 

 حد الردة: سادساً:

 .(635) "الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاً "المرتد في الاصطلاح:  

 وموجب الحد:  

 
( وما بعدها، كشــــاف القناع  27/10(، الشــــرح الكبير على المقنع والإنصــــاف )4/67( وما بعدها، الكافي )12/475( ينظر: المغني )631)

 ( وما بعدها.6/149)

 (.3/382المنتهى )(، شرح 6/151(، كشاف القناع )27/20(، الشرح الكبير على المقنع )12/486( ينظر: المغني )632)

 (.3/383(، شرح المنتهى )6/153(، كشاف القناع )27/29( ينظر: الشرح الكبير على المقنع والإنصاف )633)

 (.3/381(، شرح المنتهى )6/150( ينظر: كشاف القناع )634)

 (.3/393(، شرح المنتهى )7/478(، المبدع )4/59(، وينظر: الكافي )6/167( كشاف القناع )635)

في  بم يثبت الحد  

 الحرابة 

 

 حد الردة   - 6

 الموجب لحد الردة 
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اً أو هزلًا أو استهزاء، كالشرك بالله، أو جحد   دَّ ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام سواء أكان ج 

رسله أو بعض كتبه أو جحد الملائكة، أو البعث بعد الموت، أو سب الله سبحانه وتعالى أو أحد  

لخمر،  أنبيائه، وكادعاء النبوة، وجحد تحريم المحرمات الظاهرة المجمع عليها كلحم الخنزير وا

أو تحريم شيء مما لا خلاف في حله كالمذكى من بهيمة الأنعام، وكجحد وجوب شيء من أركان  

 الإسلام الخمس وكذلك الاستهزاء بالدين أو امتهان القرآن الكريم أو زعم نقص الدين. 

 .(636) والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ))من بدل دينه فاقتلوه((

 وتثبت الردة بأحد أمرين: 

 الأول: الإقرار. 

 (637) الثاني: شهادة عدلين ذكرين.

 حد الردة:

 (638)وحد الردة القتل كما جاء في الحديث، غير أنه لا يقتل إلا بعد أن يستتاب ثلاثاً.

 

 التعزير:  •

 
 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.3017البخاري )( صحيح 636)

 (.6/185(، كشاف القناع )27/171( ينظر: الشرح الكبير على المقنع )637)

(، شــرح المنتهى  6/179(، كشــاف القناع )27/115(، الإنصــاف )27/117(، الشــرح الكبير على المقنع )12/266( ينظر: المغني )638)

(3/395.) 

بم يثبت الحد في  

 لردة ا 

 التعزير 
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تعــالى:   النصــــر والتوقير ومنــه قولــه  يرجع إلى أصــــلين: الأول:  لغــة:  رُِوهُ  سمحالتعزير  وَتُعَز 
والأصــل الآخر: الضــرب دون الحد، قال أبو عبيد القاســم بن ســلام:  ، [9: الفتح] وَُوَُق رُِوهُۚ سجى

 .(639)"أصل التعزير التأديب؛ ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيراً، إنما هو أدب"

ير في الاصــــطلاح الفقهي: التـأديـب بمـا دون الحـد من العقوبـات، وســــمي تعزيراً؛ لأنـه  والتعز

 (640)يمنع الجاني من معاودة الذنب.

وهو واجـب في كـل معصــــيـة لا حـد فيهـا ولا كفـارة، كـاســــتمتـاع لا يوجـب الحـد، وكـإتيـان  

 المرأة المرأة، وكسرقة ما لا قطع فيه، وكقذف بغير الزنا، ويرجع في تقدير ذلك إلى الحاكم.

 (641)فيعزر المكلف في نحو هذا وجوباً.

 يخ والعزل عن الولاية.  ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوب

عن عشــر جلدات لقول النبي صــلى الله عليه وســلم ))لا    لتعزيرغير أن المذهب أنه لا يزاد في ا

 .(642)يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله((

  

 
 (.4/562(، لسان العرب )4/311(، مقاييس اللغة )2/744(، الصحاح للجوهري )2/78ب اللغة )( ينظر: تهذي639)

 (.3/761(، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )457( ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص)640)

 (،4/278(، الممتع شرح المقنع )26/447( ينظر: الشرح الكبير على المقنع )641)

 (.1708)( صحيح مسلم 642)

 تعريف التزير 

 متى يجب التعزير 

 بم يكون التعزير 
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 :(643) تسبيب الحكم القضائي •

السبب، والسبب في اللغة الحبل ومنه قول الله تعالى: ))فليمدد  التسبيب لغة: مأخوذ من  

ر السبب فيها بالحبل ، ثم استعمل في كل ما يتوصل به إلى غيره،  (644) بسبب إلى السماء(( فقد فسِّ

 (646) (645) ومنه قوله تعالى ))وتقطعت بهم الأسباب((.

 القضائي:والمراد بالتسبيب للحكم 

من  " القضائي  حكمه  عليه  بنى  ما  وإعلامها  القضية  ضبط  محضر  في  القاضي  تدوين 

 . (647)"الأحكام الفقهية وأدلتها الشرعية والوقائع القضائية المؤثرة وطريق ثبوتها 

في   اختلفوا  وإنما  القضائية،  الأحكام  تسبيب  مشروعية  في  الجملة  في  الفقهاء  بين  ولا خلاف 

استحبابه، والراجح أنه يجب على القاضي التسبيب شرعياً كان أم واقعياً، وسواء  وجوب ذلك أو  

أكانت الأحكام في الجنايات أم في المعاملات، لكن إذا كان الحكم الفقهي ظاهراً مشتهراً لم يلزم  

 ذكر مستنده، وهذا ما عليه العمل. 

م تسبيب حكمه لأنه قاضٍ، بل إنه أولى بال وجوب من القاضي؛ لإظهار  وكذا يجب على المحكَّ

 (648)صحة حكمه ومطابقته للحكم الشرعي.

 

 

 .ت ايب الأحااه القضا ي  لابن خندما في  يه الم أل  مأخاه من  (643)
 (.3/227(، زاد المسير )5/370(، تفسير البغوي )16/478( ينظر: تفسير الطبري )644)

 (.459-1/458(، لسان العرب )1/145( ينظر: الصحاح للجوهري )645)

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضــية "نظام المرافعات الشــرعية على أنه:  نصــت المادة الثالثة والســتون بعد المائة من  (  646)

ي  عليها، ثم يوقع عليه القاضـي أو القضـاة الذين اشـتركوا في نظر القضـية
  ".يجب تدوين الحكم في ضـبط المرافعة مسـبوقًا بالأسـباب التي ب ن 

 هـ.22/1/1435( بتاريخ 1كي رقم )م/نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم المل

 (.17( تسبيب الأحكام القضائية لابن خنين ص)647)

 (.67-41( ينظر: تسبيب الأحكام القضائية لابن خنين ص)648)

تسبيب الحكم  

 القضائي 

 تعريف التسبيب 

معنى تسبيب الحكم  

 القضائي 



 (160)  التأصيل القضائي 

 

 

 :  (649)وللتسبيب ضوابط ينبغي مراعاتها والاعتناء بها عند صياغة الأسباب، وهي

إلى   -1 المحكم  أو  القاضي  استند  فإذا  منها:  التي استمدت  إلى أصولها  إسناد الأسباب 

 الكتاب أو السنة أو إجماع لأهل العلم بيَّنه وذكره.دليل من 

أن يكون التسبيب كافياً: وذلك بأن يورد القاضي الأسباب التي تدل على صحة الحكم   -2

 وإحكام بنائه سواء أكانت شرعية أو واقعية. 

أن يكون التسبيب متَّسقاً: وذلك بأن تتوافق الأسباب ولا تتعارض مع بعضها أو مع   -3

 الحكم. 

يكو -4 ترتيب  أن  يلحظ  أن  الحكم  تسبيب  عند  القاضي  فعلى  متسلسلاً:  التسبيب  ن 

ماً الأقوى   ز سابقه مقدِّ الأسباب حتى يأخذ بعضها ببعض، فيأخذ السبب اللاحق بعج 

الشرعية   الأسباب  على  الواقعية  الأسباب  كذلك  ويقدم  المهم،  ثم  والأهم  فالأقوى 

 يه العمل. ويبين صفة انطباقها على الوقائع، وهو ما جرى عل

الحال من غير مبالغة أو تهويل ولا   -5 لواقع  التسبيب واقعياً: وذلك بمطابقته  أن يكون 

 . تقليل ولا تهوين 

ويهمل  -6 جانب  على  ز  يركَّ فلا  الأسباب  تتعادل  أن  بمعنى  متوازناً:  التسبيب  يكون  أن 

 آخر.   اجانب

واختصار مع التزام باللغة  العناية بصياغة الأسباب: وذلك بأن تكون مكتوبة بوضوح   -7

ةً، مع الإيجاز في الألفاظ والكلمات م   . العربية والمصطلحات الشرعية مرتبة م حك 

 

 

 
 (.134-119( ملخصة من كتاب تسبيب الأحكام القضائية لابن خنين ص)649)

ضوابط تسبيب  

 الحكم القضائي 



 (161)  التأصيل القضائي 

 

 

 : (650) نق  الحكم               •

 تعريف نق  الحكم:

م أو بني، ومنه: نقض الحبل والبناء والعهد، وضده   (651)الإبرام.النقض لغة: إفساد ما أ بر 

 .(652) "متى اشتمل على أحد الأسباب الموجبة لذلك   الحكم  إظهار بطلان"المراد بالنقض هنا:  و

 : (653)مشروعية نق  الأحكام القضائية

 يدل على مشروعية نقض الأحكام القضائية الكتاب والسنة والإجماع:  

وَدَاوۥُدَ وَسُلَيۡمَنَٰ إذِۡ يَحكُۡمَانِ فيِ ٱلحۡرَۡثِ إذِۡ نَفَشَتۡ فيِهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ  سمح  فمن الكتاب قول الله تعالى  
شَٰهِدِينَ   لِحكُۡمِهِمۡ  وكَُل    ٧٨وَكُنَّا  سُلَيۡمَنَٰۚ  مۡنَهَٰا  دَاوۥُدَ ٱلجِۡبَالَ  فَفَهَّ مَعَ  رۡناَ  وَسَخَّ ءَاُيَۡنَا حُكۡمٗا وعَِلمۡٗاۚ  ا 

يۡرَۚ وَكُنَّا فَعِٰليِنَ   .[79- 78]الأناياف:   سجى٧٩يسَُب حِۡنَ وَٱلطَّ

 وجه الدلالة: 

أقر الله ذلك   أن سليمان عليه السلام تعقَّب حكم داود عليه السلام وحكم بحكمٍ آخر، وقد 

 يل على مشروعية نقض وتمييز الأحكام وإمضائها ونقضها. بنص الكتاب، ففي ذلك دل

ومن السنة قصة الزبية، فعن علي رضي الله عنه قال: )بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  

  ثم   بآخر،   فتعلق   رجل،  سقط   إذ يتدافعون   كذلك   هم   فبينا   للأسد،  زبية  بنوا   قداليمن، فانتهينا إلى قوم  

  من  وماتوا  فقتله،  بحربة  رجل  له  فانتدب  الأسد، فجرحهم  أربعة، فيها  صاروا  حتى  بآخر،  رجل  تعلق

 
 وما بعدها. -112ئية وقد لخصه الشيخ في حاشيته على الروض ص( ما في هذه المبحث مأخوذ من كتاب ابن خنين تمييز الأحكام القضا650)

 (.7/242(، لسان العرب )882(، مجمل اللغة ص)8/269(، تهذيب اللغة )5/50( ينظر: العين )651)

 (.112(، وينظر: حاشية الشيخ ابن خنين على كتاب القضاء من الروض المربع ص)24(  تمييز الأحكام القضائية ص)652)

يأتي ملخص مما ذكره الشـــيخ ابن خنين في كتابه تمييز الأحكام القضـــائية وما لخصـــه الشـــيخ منه في حاشـــيته على كتاب القضـــاء من ( ما 653)

 ( وما بعدها.112الروض المربع ص)

 نقض الحكم 

تعريف نقض  

 الحكم 

دليل مشروعية  

 نقض الحكم 



 (162)  التأصيل القضائي 

 

 

تتلوا، فأتاهم علي رضي  ليق  السلاح  فأخرجوا  الآخر،  أولياء  إلى  الأول  أولياء  فقام  كلهم،  جراحتهم

أقضي  الله عنه على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني  

بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه  

وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا  

قه، وللثاني  البئر ربع الدية، وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فو

ثلث الدية، وللثالث نصف الدية فأبوا، أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام  

عليا   القوم: إن  فقال: رجل من  بينكم(( واحتبى،  ))أنا أقضي  فقال:  القصة،  إبراهيم، فقصوا عليه 

 .(654) قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم(

 ووجه الدلالة منه:  

أن علياً رضي الله عنه جعل حكمه معلقاً على قبولهم إذا رضوا حكمه وإلا كان لهم التظلم لدى  

النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضوا حكمه ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي  

 وتعليقه الحكم  
ٍّ
بقناعتهم ورضاهم ورفعهم الحكم إليه إذ لم يرضوا،  صلى الله عليه وسلم حكم علي

ففي هذا دلالة على جواز نقض الأحكام، لأن الحكم لو لم يكن صواباً لنقضه النبي صلى الله عليه  

 وسلم وقد أقرهم على ذلك. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن كل من قضى بالمخالف بالجور البيِّن والخطأ الواضح  

 ( 655) اب والسنة والإجماع فإنه مردود.المخالف للكت 

 
عليه وسـلم هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي صـلى الله  "( وقال:  732(، والبزار في مسـنده )573( أخرجه أحمد في مسـنده )654)

(، وقـال في مجمع الزوائـد  4/58التلخيص الحبير )  "وحنش ضــــعيف"، وقـال ابن حجر:  "ولا نعلم لـه طريقـاً عن علي إلا عن هـذا الطريق

 ."رواه أحمد وفيه حنش وثَّقه أبو داود وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح"(: 6/287)

ليقع فيها الأسـد ليصـاد، ومعنى تفيئة الشـيء: حينه وزمانه، والمراد: أتاهم حين تأهبوا للقتال. والزبية: الحفرة التي يغطى رأسـها بما يسـترها       

 (.14/353(، لسان العرب )687(، مجمل اللغة ص)13/184(، تهذيب اللغة )3/324(، غريب الحديث لأبي عبيد )7/392ينظر: العين )

 (.9/91( ينظر: التمهيد لابن عبد البر )655)



 (163)  التأصيل القضائي 

 

 

وقد نص الحنابلة تبعاً لذلك على نقض الحكم الذي خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع  

 (656) القطعي.

 

 أسباب نق  الحكم: •

 .(659)(658)، وسأذكرها ها هنا بإجمال(657)تختلف أسباب نقض الحكم باختلاف محل ورودهاف

 أولا : أسباب تعود إلى الحكم الفقهي:  

وذلك بأن يخالف حكم القاضي الحكم الشرعي الصحيح بسبب الخطأ الناتج عن الحكم  

 الفقهي. 

 
 (.3/513(، شرح المنتهى )28/383(، الإنصاف )14/34غني )( ينظر: الم656)

( وقد قســمها الشــيخ ابن خنين في كتابه تمييز الأحكام القضــائية إلى ســتة أقســام: الأول: أســباب تعود إلى الحكم الفقهي. الثاني: أســباب 657)

ــباب تعود إ ــباب تعود إلى القاضــي. الرابع: أس ــباب تعود إلى تعود إلى الواقعة القضــائية. الثالث: أس لى المرافعة القضــائية. الخامس: أس

 توصيف الواقعة القضائية. السادس: أسباب تعود إلى تسبيب الحكم القضائي.

 ( وما بعدها.101( وللتوسع فللقارئ الرجوع إلى ما ذكره الشيخ ابن خنين في كتابه تمييز الأحكام القضائية ص)658)

للمحكوم عليه   "لمائة من نظام المرافعات الشـــرعية أســـباب نقض الحكم فنصـــت على أن:أوضـــحت المادة الثالثة والتســـعون بعد ا(  659)

اف، متى كـان محـل  ا محـاكم الاســــتئنـ دهـ ا أو تؤيـ ــدرهـ ام والقرارات التي تصــ ا على الأحكـ ة العليـ ام المحكمـ الاعتراض بطلـب النقض أمـ

 الاعتراض على الحكم ما يلي:

 الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.مخالفة أحكام الشريعة  -1

 صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما ن ص عليه نظامًا. -2

 صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. -3

ا غير ســــليم.  -4 ــادر بـالمرســــوم الملكي رقم )م/   "الخطـأ في تكييف الواقعـة، أو وصــــفهـا وصــــفًـ ( بتـاريخ  1نظـام المرافعـات الشــــرعيـة، الصــ

 هـ.22/1/1435

أسباب نقض  

 الحكم 

أسباب تعود    - 1

إلى الحكم  

 الفقهي 



 (164)  التأصيل القضائي 

 

 

وذلك مثل مخالفة الحكم لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي، ويدخل في ذلك مخالفة  

خطأ في الحكم بسبب الخطأ في تأويل الحكم الفقهي أو تفسيره،  الحكم لما جرى عليه العمل، وال

 فينقض الحكم بهذه الأسباب. 

 

 ثانياً: أسباب تعود إلى الواقعة القضائية: 

 من ذلك:  و

 مخالفة حكم القاضي لشروط جعليَّة صحيحة يجب احترامها:  -

اشترطه عاقد وهو جارٍ على أصول الشريعة وواجب النفاذ:  فإذا خالف حكم القاضي شرطاً  

 فإن حكم القاضي ينقض. 

 الخطأ في الحكم بسبب عدم فهم الواقعة وتفسيرها:  -

فهمه   بعد  الوقائع فلا يحكم إلا  فإذا أشكل عليه شيء من  يحكم،  ثم  يفهم  ثم  يعلم  القاضي 

ها؛ ولأجل ذلك ينقض من الأحكام ما  واستجلائه؛ لأنه إذا أخطأ في فهم الواقعة أخطأ في الحكم في

 ما بان خطأ القاضي فيه. 

 القضاء بغير مستند لثبوت الدعوى:  -

 فإذا قضى القاضي بغير مستند لثبوت الواقعة الموجبة للحكم فإن حكمه باطل ويجب نقضه. 

 

 

 : عدم صلاحية المستند لثبوت الدعوى -

أسباب تعود    - 2

إلى الواقعة  

 القضائية 
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 ويقع الخطأ في هذا من جهات:  

 العمل بطريق غير صالح للإثبات شرعاً كحكم ببينة لا يقرها الشرع.   -أ

فمن قضى بشيء من الطرق التي لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فالحكم باطل وينقض، كما لو  

 في دعوى نكاح ونحو ذلك. 
ٍّ
 حكم القاضي بشهادة مجنون أو صبي

 عدم ملاقاة البينة للدعوى: -ب

البينة على ما يدعيه فأتى بشاهد يشهد بالبيع مثلاً    -مثلاً -  ذا طلب القاضي من مدعي القرض فإ

للدعوى فلا يحكم بها، إذ لا يعمل بالشهادة ولا غيرها من أدلة الإثبات إلا    فالبينة هنا غير ملاقية

 بانطباقها على واقعة الدعوى.

 وجود مانعٍ لإعمال طريق معتدٍّ به شرعاً:  -ج

كما إذا ادعى مدع بدعوى فطلبت منه البينة فأحضر ابنه شاهداً على صحة ما يدعيه، فإن البنوة  

 فلا تقبل شهادته.  مانع من موانع قبول الشهادة

 

 ثالثاً: أسباب تعود إلى القاضي:

 ومن ذلك: 

 تخلف شرط الأهلية في القاضي:  -

وذلك مثل أن تثبت عدم أهلية القاضي للحكم عند حكمه كأن تصيبه عاهة تؤثر على عقله بعد  

 حكمه. توليه القضاء ونحو ذلك فإنه إذا حكم في هذه الحال نقض 

أسباب تعود    - 3

 إلى القاض 
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 عدم ولاية القاضي:  -

فإذا حكم القاضي بحكم في محلٍّ ليس من اختصاصه أو في نوع من الدعاوى ليس مختصاً  

 بالنظر فيه فإن حكمه ينقض. 

 

 

 رابعاً: أسباب تعود إلى المرافعة القضائية: 

د المدعى عليه وعدم المانع  وذلك كأن يحكم بعد سماع الدعوى وقبل سماع الإجابة مع وجو

 من سماع جوابه، فلو قضى القاضي قبل سماع الجواب كان حكمه باطلاً مردوداً واجب النقض. 

 

 خامساً: أسباب تعود إلى توصيف الواقعة القضائية: 

الأوصاف  و تطبيق  القضائية:  الواقعة  بتوصيف  الفقهي  المراد  الحكم  في  المقررة  الشرعية 

 . )القاعدة الشرعية( على الواقعة القضائية بعد اكتمال المرافعة

فالتوصيف حلقة الوصل بين الوقائع القضائية والأحكام الفقهية، فبه تصير الأحكام الفقهية من  

 . عمومات مجردة مفترضة في الأذهان إلى حقائق منزلة على الأشخاص والأعيان

 

 شروط نق  الحكم القضائي:  •

 كون الحكم المنقوض مستوجباً للنقض.  -1

 بأن يوجد سبب من أسباب النقض في الحكم القضائي. 

أسباب تعود    - 4

 إلى المرافعة  

أسباب تعود    - 5

إلى توصيف  

 الواقعة القضائية 

نقض    شروط 

 الحكم القضائي 
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 كون الناقض مختصاً.  -2

أن يكون الناقض للحكم مختصاً ذا ولاية بنقض الحكم، فليس لقاضٍ أن يقضي بنقضٍ إلا أن  ب

 مكاناً أو غيرهما، وإلا لكان عمله باطلاً مردوداً عليه. يكون مختصاً بذلك موضوعاً أو  

 خلو الناقض مما يخل بحياده. -3

إذا كان الناقض ممنوعاً من الحكم في القضية محل النظر بسبب قد يخل بحياده كتهمة بقرابة  

 ونحوها مما يمنع الشهاد فلا يصح له نقضها أو إمضاؤها منفرداً كان أو مشتركاً مع غيره. 

 

 :(660) القضاء حال غياب أحد الخصوم •

 (661)سبق الكلام على غياب المدعى عليهم وأحواله.

 وفي هذه المسألة الكلام على الحكم على المدعى عليه المتغيِّب عن مجلس القضاء. 

، ودليلهم في ذلك إجماع الصحابة على القضاء  (662)والمذهب جواز سماع الدعوى على الغائب

إذا   البينةعلى الغائب  ، واستصحاب الإجماع في الحكم على الغائبين في بعض الصور  (663) وجدت 

 .  (664) كالحكم على الميت

 
 ( ما في هذه المسألة مأخوذ من بحثي )الحكم على المدعى عليه لتغيبه دون بينة( وهو من منشورات جمعية قضاء.660)

 تقدم في ص .(  661)

 (.3/530(، شرح المنتهى )28/515ظر: الإنصاف )( ين662)

 (.10/114(، والقرافي في الذخيرة )8/438( حكى الإجماع في المسألة ابن حزم  في المحلى )663)

 (.10/114(، والذخيرة للقرافي )1/191( ينظر: روضة القضاة وطريق النجاة لابن السمناني )664)



 (168)  التأصيل القضائي 

 

 

إلا أن لسماع الدعوى على المتغيِّب شرطاً: وهو أن يكون معه البينة، فلا تسمع الدعوى على  

 (665) الغائب دون البينة باتفاق القائلين بجواز الحكم على الغائب.

كون البينة كاملة بأن يحضر المدعي شاهدين، وبين أن يكون معه    -ب على المذه-ويستوي  

شاهد واحد ويحلف معه اليمين، فتسمع الدعوى في حق من كانت بينته على الغائب شاهد واحد  

 (666)فقط.

 فإن كان المدعي قد أحضر بينة كاملة فهل يلزمه أن يحلف اليمين؟  

الكاملةلا يشترط على الصحيح من المذهب أن يحلف   بينته  ، غير أن  (667) المدعي اليمين مع 

  المرداوي قد ذكر أن عمل قضاة الحنابلة على تحليف المدعي على الغائب ولو مع بينته الكاملة. 

(668)  

م  على المدعى عليه الغائب فإنه على حجته إذا حضر.
ك   (669) فإذا ح 

 

 :(670) الصلح •

 
ك المـاوردي في الحـاوي  665) اق على ذلـ ل الاتفـ ذخيرة )20/367الكبير )( نقـ ل للخرشــــي 10/113(، وينظر: الـ (، شــــرح مختصــــر خليـ

ــاوي )7/172) ــية الصـ ــغير للدردير مع حاشـ ــرح الصـ ــافعي للعمراني )4/231(، الشـ ــنى 13/105(، البيان في مذهب الإمام الشـ (، أسـ

 (.6/353(، كشاف القناع )4/241(، الكافي في فقه الإمام أحمد )4/315المطالب )

 (.28/521(، الإنصاف )8/207المبدع في شرح المقنع )( ينظر: 666)

 (.6/354(، كشاف القناع )28/520( ينظر: الإنصاف )667)

 (.484(، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص)28/521( ينظر: الإنصاف )668)

 (.6/529أولي النهى )(، مطالب 3/531(، شرح المنتهى )28/522( ينظر: الشرح الكبير على المقنع والإنصاف )669)

 (.100-99( ملخص من كلام الشيخ ابن خنين في حاشيته على كتاب القضاء من الروض المربع ص)670)

 الصلح 



 (169)  التأصيل القضائي 

 

 

))الصلح جائز بين    :الخصمين، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين  

، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلح  (671) المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالًا((

 ن الفاصل بين الصلح الجائز والمحرم.بين المتخاصمين، وبيَّ 

من قبل القاضي على الخصوم ليس فصلاً في الحق بحلال أو حرام، وإنما هو  وعرض الصلح  

تقارب وتسديد وإصلاح بين الخصوم، تزول به الضغائن وتنقطع الخصومة، وما تركه أحدهما من  

 حقه في الصلح فبرضاه واختياره. 

 يلي: ويجب أن يراعى في الصلح بالإضافة إلى ما يجب مراعاته في عامة العقود ما 

: أن يكون الصلح عادلًا، فلا يصلح القاضي صاحب الحق المتَّجه ثبوته بالقليل من  الأول

 حقه، وأعدل ذلك أخذ الشطر وترك الشطر. 

: أن يكون الصلح عن رضا تام بين الطرفين من غير إخلال به بتخجيل أو إلحاح أو إعراض  الثاني

 عن خصومته ليحمله على الصلح. 

 يكون في الصلح تحليل لحرام أو تحريم لحلال. : ألا الثالث

 .: ألا يكون الصلح متعلقاً بحق لله تعالىالرابع

 . : أن يكون أطراف الصلح يملكون حق الصلحالخامس 

 
(، وأخرجـه  5/251( من حـديـث أبي هريرة، وحســــنـه الألبـاني في إرواء الغليـل )5091(، صــــحيح ابن حبـان )3594( ســــنن أبي داود )671)

(، وأنكر على الترمذي  2353، وابن ماجه في ســننه )"حديث حســن صــحيح"( وقال:  1352الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني )

قلت: في هذا نظر؛ فكثير أجمعوا على "تصحيحه له لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو، قال ابن الملقن بعد أن ذكر تصحيح الترمذي: 

خلاصــة البدر المنير   "لقطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحالضــعفه، حتى قال الشــافعي فيه: إنه ركن من أركان الكذب، قال ابن ا

 (.5/144(، وينظر: إرواء الغليل )2/87)

 حكم الصلح  

أمور ينبغي  

مراعاتها في  

 الصلح 



 (170)  التأصيل القضائي 

 

 

 (672) : الوضوح والشفافية في عرض الصلح.السادس

الشفاعة   من  ذلك  لأن  حقه؛  بعض  لوضع  خصمه  عند  للخصم  يشفع  أن  للقاضي  ويجوز 

 فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك مع أبي حدرد.   الحسنة، وقد 

. ه  ر 
 وكذا فإن للقاضي أن يشفع للخصم عند خصمه لي نْظ 

  

 
 ( من مجلة العدل.67( وينظر: بحث )الصلح في مجلس القضاء( للدكتور فيصل بن سعد العصيمي وهو بحث محكم نشر في العدد )672)



 (171)  التأصيل القضائي 

 

 

 

 :(673)التحكيم •

 تعريف التحكيم:  •

أصله   وأن  لغة  الحكم  معنى  تقدم  وقد  م،  حكَّ الفعل  من  مصدر  لغة:  ،  (674) المنعالتحكيم 

مه   وحاكمه إلى الحاكم: دعاه وخاصمه، يقال: حكمت الرجل تحكيماً إذا منعته مما أراد، وحكَّ

 (675) فلان في الأمر تحكيماً: أمره أن يحكم فاحتكم.

الشي ف  بأنه: وعرَّ العام  المعنى  التحكيم في  ابن خنين  يفصل  "  خ  بأن  برضاهما  ارتباط طرفين 

 .(676) "بينهما ثالث صالحٌ للقضاء فيما شجر بينهما مما يسوغ فيه ذلك شرعاً

 مشروعية التحكيم: •

 يدل على مشروعية التحكيم: 

ِنۡ  خِفۡتُمۡ وَإِنۡ سمحقول الله تعالى:   هۡلهِۦِ وحََكَمٗا م 
َ
ِنۡ أ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا م 

هۡلهَِاسجىٓ
َ
 [35: النساء] أ

 وجه الدلالة: 

وسائر  أن الله تبارك وتعالى شرع بعث الحكمين عند الشقاق بين الزوجين في هذه الآية، وكذلك  

 (677) .الخصومات كذلك

 
 الإسلامية للشيخ ابن خنين.( ما يأتي ملخص من كتاب التحكيم في الشريعة 673)

 ( ص674)

 (.1095(، القاموس المحيط ص)2/91(، مقاييس اللغة )246(، مجمل اللغة ص)5/1902( ينظر: الصحاح للجوهري )675)

 (.246( التحكيم في الشريعة الإسلامية لابن خنين ص)676)

 (.5/179امع لأحكام القرآن )(، الج21/62(، المبسوط )4/58( ينظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه لابن مازه )677)

 التحكيم 

 تعريف التحكيم 

أسباب تعود    - 1

إلى الحكم  

 الفقهي 

دليل مشروعية  

 التحكيم 



 (172)  التأصيل القضائي 

 

 

والصحابة  "الصحابة على جواز التحكيم يقول السرخسي:  وقد حكى بعض أهل العلم إجماع  

 . (678) "كانوا مجمعين على جواز التحكيم -رضي الله عنهم-

 

 حقيقة التحكيم: •

م   المحكَّ لأن  القضائية؛  الولاية  باب  من  المذهب  من  المشهور  في  الحنابلة  عند  التحكيم 

 (679)القضاء.يحكم بين المتخاصمين، وهذه حقيقة 

 

 الفرق بين التحكيم والقضاء: •

 بين التحكيم والقضاء جملة من الفروق أبرزها ما يلي: 

: أن التحكيم لا بد فيه من رضا الخصمين، ولا يشترط ذلك في القضاء، فإن القاضي مولَّى  أولا  

 المتنازعين. من السلطان، ومنصوب لفصل القضاء بين  

م فيها فقط، وليس له النظر في غيرها  ثانياً م يقتصر اختصاصه بنظر الدعوى المحكَّ : أن المحكَّ

إلا بتحكيم جديد: لأن ولايته تنتهي بالحكم في القضية المحكم فيها، أما القاضي فإنه مولى من قبل  

 استئناف تولية. السلطان، فله النظر في كل ما يدخل في اختصاصه من غير 

م على ولي صغير ومجنون ونحوهما بما فيه ضرر عليهم؛ لأنهم  ثالثاً : أنه لا يصح حكم المحكَّ

لا يملكون التنازل عن المولى عليهم، والتحكيم فيه معنى الصلح عنهم، وهو لا يجوز بما فيه ضرر  

 
 (.8/242(، وينظر: نهاية المحتاج )21/62( المبسوط )678)

 (.6/472(، مطالب أولي النهى )6/309(، كشاف القناع )14/93( ينظر: المغني )679)

 حقيقة التحكيم 

الفرق بين القضاء  

 والتحكيم 



 (173)  التأصيل القضائي 

 

 

م كأنه  عليهم، لكن لو أنفذه القاضي بعد مراجعة ما بني عليه جاز؛ لأن إجازة ال قاضي لحكم المحكَّ

 حكم مستأنف.  

 

م: •  ما يشترط في المحك 

، وهو المذهب  (680) يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي من الشروط وقد سبق ذكرها

 (681) عند الحنابلة.

 

 محل التحكيم وما يجوز فيه وما يمتنع:  •

التحكيم جائز في كل شيء يحكم فيه قاضي الإمام، قال ابن قدامة في المقنع:  المذهب أن  

ماه   للقضاء يصلح   رجلٍ  إلى رجلان تحاكم   وإن" ما فحكَّ   المال  في  حكمه نفذ فحكم   بين ه 

 .(682) "وهو المذهب"قال المرداوي:   "كلامه  ظاهر  في واللعان  والنكاح والحد والقصاص

 (683) نفاذ حكمه بموافقة قاضي الإمام.وقيد ابن تيمية 

 

 

 
 تقدم في ص .(  680)

 (.28/324(، الإنصاف )4/520(، الممتع شرح المقنع )28/324( ينظر: الشرح الكبير على المقنع )681)

مـه  "وقـال ابن تيميـة في الاختيـارات عنـد ذكره للصــــفـات الواجـب توافرهـا في القـاضــــي:  إنمـا اشــــترطـت هـذه الصــــفـات فيمن يولى لا فيمن يحكِّ

 3(.486الأخبار العلمية ص) "الخصمان

 (.28/326( الإنصاف )682)

 (.28/327(، الإنصاف )11/130( ينظر: الفروع )683)

 شروط المحكم 

امحل التحكيم وما  

يجوز فيه وما  

 يمتنع 



 (174)  التأصيل القضائي 

 

 

 قال الشيخ ابن خنين:  

عنه  " والعفو  بذله  يجوز  مما  معناها  في  وما  الأموال  في  يجوز  التحكيم  أن  لي:  يظهر  والذي 

 والصلح عليه من دون اشتراط إذن الإمام، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء في الجملة. 

حدود والتعزيرات والقذف ولا في الأموال العامة، ولا في  ولا يجوز التحكيم في العقوبات من ال

اللعان والنكاح ونحوه مما لا يجوز بذله ولا العفو عنه ولا الصلح عليه ولا القصاص إلا إذا أذن فيه  

معاذ   بن  لسعد  عليه وسلم  الله  النبي صلى  تحكيم  ة  وقصَّ فيها،  المتنازع  الواقعة  الإمام بخصوص 

 . (684)"ذلكرضي الله عنه دالة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.119الإسلامية ص)( التحكيم في الشريعة 684)


